لإستةرار أخد الأهحإف الإقتصاديل فاي لمجتمع إلمسلم - 


بقلم : بشز ہہت موفقğ info @ bis .c0™"‏ 
أولا: (لاستقرإر إلإفتعاداي a Economic Stability‏ لإقتعاہ 
[لوخعاة: 


يذكر الاقتصاديون الهدف الثالث من آهداف المجتمع الاقتصادية وهو الاستقرار 


الاقتصادي'. ويقصَد به: ثبات الأسعار بحيث لا يكون هناك تقلبات 2 مستوى 
الأسعار» مما يؤثر على دخول الآفراد وانخفاض القوة الشراتية للوحدة النقدية. 

وأبرز ما ينجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي هو ظهور التضخم " (١10ا۴1۵١1)‏ والذي 
يعني الارتفاع المستمر 2 مستويات الأسعار مما ينجم عنه انخفاض 2 القوة الشرائية 
للنقود وبالتالي انخفاض ب2 مستوى الدخل الحقيقي للفرد ' › ثم إعادة توزيع الدخل 
والثروات بحيث يؤدي إلى الضرر بذوي الدخل المحدود المنخفض وكذلك انعدام الثقة 
بالعملة الوطنية. 


مبادئ الاقتصاد الجزئي» تآليف: توفيق عبد الرحيم حسن» الناشر: دار الصقاء للنشر والتوزيع 
- عمان - الطبعة الأولى ۲٠٠١‏ م: ص٥٠‏ » ا مفاهيم الاقتصادية الحديثة » مبادئ الاقتصاد الحذةً 


»> تأليف: ياسر أحمد عربيات» الناشر: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع - عمان - الطبعة الأول 
٠٠٠م‏ ؛الاقتصاد العام للرفاهية › تآليف: د. مصطفى رشدي شيحة > الناشر:الدار الجامعية - 
بيروت - ۱۹۹١‏ م: ٠١۷‏ وما بعدها ؛ ا لموجز 2 النظرية الاقتصادية › تأليف: جيمس بلاكورد› 
ترجمة: شرف محمود :ص٠٠۲‏ » مبادئ الاقتصاد الإسلامي › تأليف: د. السيد عطية عبد 
الواحد» الناشر: دار النهضة العربية - الطبعة الآولى: ص۷°٠‏ . 
مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسلامي» تأليف: د. إبراهيم محمد البطاينة » دمحمد 
سميران» د. زينب الغريري» مراجعة: أ. د. سعيد الحلاق» الناشر: دار الآأمل للنشر والتوزيع - إربد 
- الطبعة الأولى ۲۰٠۵‏ م: ص۲٤‏ . 


الدخل الحقيقي: كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد مُقاسة بالدخل النقدي. 


و2 حقيقة الآمر فإن الاستقرار الاقتقصادي يشمل ثبات المستوى العام للآأسعار 
ونستهاء واستقرار مخدل التموة واستقرار مخدل التو ظيف» والانتعاد عن تقليات 
البورصة وأسعار الفائدة والبطالة وأسعار الصرف وغيرها. 

وباختصار: الابتعاد عن التذبذب غير المنطقي 2 المستوى العام للأسعار. 


وبمعنى آخر: استبعاد التضخم واستبعاد الڪساد بآڪبر قدر ممڪن. 


انياً: (لاستةرار الافتصاد اي من المنظور الإقتصاد اج الإسلاماي: 

إن الاستقرار 2 المستوى العام للأسعار مطلبٌ شرعي للناحية الحقوقية والاقتصادية. 
ويمكن الاستدلال لذلك بالعموميات كقوله (صلى الله عليه وسلم) : "لا ضرر ولا 
ضرار" ٴ والذي صار أحد القواعد الفقهية الكبرى. 

وبالتالي فعلى ولي الأمر 2 المجتمع الإسلامي أن يقرر السياسات الاقتصادية التي تقلل 
من التقلبات الحادة ب2 النظام الاقتصادي» وعليه أن يتخذ من السياسات ما يساعد 
على تقليل البطالة إلى أقل درجة ممكنة» كما يناط به اتخاذ السياسات التي تڪبح 
التضخم؛ لما له من مضار متعددة اقتصادية واجتماعية» وقد قال (صلى الله عليه 
وسلم): ڪلڪم راع وڪلڪم مسؤول عن رعيته ' . 

وإن الناظر ب2 التراث الفقهي الزاخر يلمح تركيز الفقهاء ونصَهُم على حفظل 


لاسراو و تداك ا ا خكاما عدية ف امسات السار ها 


“ هو جزء من حديث آبي سعيد الخدزي - رضي الله عنه - الذي آخرجه الحاكم ب المستدرك: 
کاب او ا ا وکال فا حي ع ا تا ى فرط مله وله ترجاه 
حديث »)۲۲٤١١(‏ والبيهقي ے السنن الڪبری: باب لا ضرر ولا ضرار: ج1 / ص1۹ حديث )١١١١١(‏ 
أخرجه البخاري 2 صحيحه من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وذكر الحديث 
بطولهء باب الجمعة ب4 القرى والمدن» ج١/‏ ص٤١٠‏ رقم الحديث .)۸٥١(‏ 

أ يحث "اقتصاديات النقود ب امذهب الشافعي » للباحث: ص٤۲‏ . 


.١‏ كراهة ضرب الإمام للفلوس المغشوشة: وقد قال الإمام الشافعي - رحمه 
الله - : يكره للإمام ضربُ الدراهم المغشوشة» للحديث الصحيح أن 
رسول الله 8# قال: "من غشنا فليس منا" ولأن فيه إفسادا للنقود وإضرارا 
بذوي الحقوق وغلاء الأسعار وانقطاع الأجلاب وغير ذلك من المفاسد) '. 

۲. مسالة خلق النقود الائتمانية ب4 البنوك التجارية: قال الإمام النووي: (ويكره 
آيفا تفر الاما ضرت الدراهم وال اتير وان كات ذال ااا كردا د 
الإمام ولأنه من شأن الإمام ولآنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد) . 

وضرب النقود من شأن الإمام» وهذا سليم حيث إنه أدرى بما يصلح النظام 

الاقتصادي وفق السياسات الشرعية» وهذا يفتح الباب أمام السياسات المالية 

والنقدية المنوطة بالبنك المركزي الذي يمثل الدولة» أو غيره من الجهات التي قد 

ہت کے امشقل. 

كا اف لا ااافا انات عن ضرت الاس ارده وها متاه ايها 

فإن النظام الرآسمالي (النظام الخاص) لا ياه ولا يلتفت إلى المصلحة العامة أو 

الاجتماعية» وإنما يهتم بالمصلحة الخاصة فقط» أما الإمام إذا كان هو المشرف 

على طباعة النقد فإنه يقدر المصالح ويحفظ الاستقرار ويصون الحقوق. 

۳. الربط القياسي: قال بعض هفقهاء الشافعية: (ينبغي للتاجر آن يبادر إلى تقويم 
ماله بعدلين» ويمتتع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد 


يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه قبل) '. وفيه هذا الكلام إشارتان: 


7 س ا ا 2 
من رواية آبي هريرة رضي الله عنه» رواه البخاري ومسلم واللفظ له: ج۱/ ص٩۹‏ رقم 
الحديث(١١٠)‏ 

E ۴ ET ٤ e 8 

المجموعء تآليف: محي الدين آبي زڪريا يیحیی ين شرف النووي»› دار النشر: دار الفكر - 
بیروت - ۷م : ج1 / ص۸ 
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النووي: مصدر سابق. 


# إشارة واضحة للربط القياسي الذي تبادر إليه الحكومات ك زماننا هذا لتثبيت 
اا هاا ا ف ااا عا وات نالروف اه 
# إشارة مباشرة لربط الحقوق بنوعين من النقود ومقاييس القيمة» حتى إذا 
خضل تقطن کے جذ اميق عرطا القيمة من القاس إلا خر رادرك من 
مشايخنا من يجعل مهر ابنته من الذهب» ويقرض الناس بالذهب أو الجنيه 
ادرت لاه آأكت ر استرارا من العملات الأخرى 2 حه 
.٤‏ تحريم الريا (الفائدة بالمنطق العصري): وهذا يعتبر من آبلغ صور الإعجاز 
التشريعي 2 الإسلام» فكم للريا من أضرار ونقمات على المجتمعات 
والأفراد الذين يتعاملون بالربا بكافة صوره القديمة والحديثة. 
والنصوص ب تحريم الربا كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة: منها قوله تعالى : 
'وأحل الله البيع وحرم الربا" "" » وقوله (صلى الله عليه وسلم) : " الذهب بالذهب 
مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل ""' وغيرهما من النصوص المتكاثرة. 
وليس هذا موطن الحديث عن مخاطر الريا التي جعلها الاقتصاديون الڪلاسيڪيون 


والكينزيون والكلاسيكيون الجدد والكينزيون الجدد محور الافتصاد الرآأسمالي 


e‏ شرح منهح الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ء تآليف: سليمان بن عمر بن 
محمد البجيرمي» دار النشر: المكتبة الإسلامية - ديار بڪر - ترڪيا : ج۲/ صاء 
سورة البشرة/ آية ۲۸6 


۹ خر تخار من خف ى نيد“ رهی الله ع“ باب الق الف ا اض‎ ٠ 


وربطوا به قرار الاستتمار " وقرار الادخار وتقدير تكلفة الفرصة البديلة وأناطوا بها 
الدور الأكبر 4 كمية عرض النقد» والدور الأكبر والأهم 4 تخصيص الموارد . 
إنما أكتفي بالإشارة لارتباط سعر الفائدة بالتقلبات الاقتصادية» رغم أن كينز 
ينكر أن يكون لسعر الفائدة دور 2 إحداث التقلبات الاقتصادية لأنه يتسم بالجمود 
النسبي» ومن تم فليس من المتوقع أن يتغير تغفيرا كبيرا ب2 الأجل القصيرء غيرأن 
أنصار كينز مقتنعون بأن سعر الفائدة وإن لم يكن سببا ب إحداث التقلبات 
الأقتصادة إلا أنه نمثل عاهلا ماغدا ك مضاعفة الشات الاقتضاد ةة * 

وإن رغبة المدخرين تتمثل ب4 الحصول على سعر فائدة مرتفع» ب4 حين آن مصلحة 
المستثمرين تتمثل 2 الحصول على سعر فائدة منخفض لأنه يعتبر من تكاليف الإنتاج. 
قفو ان افر وعد اناو الفادة اا ا د خن جروا اد 
بالنقود » 4 حين آن احتفاظهم بها 4 شكل سائل يعطل الاستثمارات ويؤدي لحدوٿث 
انكماش افتصادي ترتفع فيه قيمة النقود. 

وبالعكس فحينما تكون آسعار الفائدة مرتفعة - وهي فرصة للمدخرين - فقد 


A E ER EEN gE E AN‏ م حول کت افر جر 
a A E a E‏ 
لرآس المال» لكنهم متفقون على صل التأثير. 

اة او 1 و ف 


عيسى» الناشر: مجموعة دلة البركة - جدة - الطبعة الأولی ۱۹۹۳م : ص٠١٠‏ 
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۵. تحريم الاحتكار: والنصوص عليه كتيرة» منها: قوله (صلى الله عليه 
وسلم): " لا يحتكر إلا خاطئ ' '' . 

وان الاحتڪار يمارس آثرين مزدوجين: 

آ ) يعمل على نقص الطلب الكلي عن طريق سوء توزيع الدخل الناشئ عن حصول 

لار ع ا ك ن و اا د كل اع ا 

ب) تركز الدخل بے يد عدد محدود من المحتكرين تتعارض آهدافهم مع ضرورة 

ا قر ا و 2 ا 

آحدا الأسباب الرئيسية لتقلبات مستوى الأسعار. 

ركد أفيرت الدرا سات اقتاد هم لطاع الت العاشرة مه عن 

توسع البنيان الاحتكاري الذي توجه إليه الاقتصاد العالمي. 

راا ی ی ی ل ا ا فی ات 

الÈأسعار»‏ حيث إن البنوك تمثل إحدى آهم القنوات المهمة لزيادة عرض النقد. 

إذ قد تصل نسبة نقود الودائع بالنسبة للعرض الكلي للنقود إلى ٩٠‏ / '. 


.٦‏ تحريم الاكتناز: قال تعالى: " "والذيى يكنزورى الذهَب وَالفِضة وَلا 


3 24 ر ۳ ت N‏ ا ا => " 
تفقوا 1 لیم @ 
ينفِقونا فی سپيلٍ ور دات ایر 


ولاشك أن الاڪتناز يخرج النقود عن المهمة التي خلقها لله لہا وهي التبادل 


والتداول ڪوسيط للتبادل بين الناس. 


الاحتڪار ے2 الأقوات: ج۲/ ص۲۲۸٠‏ رقم الحديث )٠١٠٥١(‏ 


النظرية الاقتصادية_» تأليف: د. أحمد جامع » الناشر: دار النهضة العريية - القاهرة - الطبعة 
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E ON 


ولذلك حاول النظام الرأسمالي معالجة ذلك عن طريق سعر الفائدة (الربا) فوقع 2 

مصائب وطامات أكبرء أشرت إلى بعضها ے النقطة السابقة. 

۷. تشريع الزكاة: قال تعالى: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " "' وقال (صلى 
الله عليه وسلم): " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان " " 
والآيات والأحاديث 4 مشروعيتها كثيرة جدا. 

ولا تخفى حجكم تشريع الزكاة على آي باحث» وليس هذا موطنَ تفصيلهاء إِنما 

أشير إلى أنها كانت العلاج الناجع للاكتناز والادخارء» فإن رب المال يقدم على 

قرار الاستثمار بمجرد آن يتوقع عائدا آکبر من ( - ۲۰ ١‏ ) حيث سيغطي له 
جزءا من الزكاة الواجبة 4 مالة» مع تقادي أخطار الريا المحدقة بالمجتمعات 

الرآسمالية التي جعلت سعر الفائدة محورا تقوم عليها اقتصاداتها. 

۸. تحريم تسليع النقود: وأقصد بتسليع النقود: التعامل بها على أساس سلعي؛ 
فتباع وتشترى» وتكون مسلماً فيه وتستأجر إجارة. 

وهذا غير سائغ شرعاًء وأول الأدلة على ذلك تحريم الرباء والريا هو آجرة رآس 

المال كما عرفه بعض الاقتصاديين ؛ حيث إن النقود إن استعملت كسلح تجارية 

فان هدا فقدها ما لأا يفف ها ور ك الات ادات 


وهمية آو آوراما وهمية بج الناتج القومي لا يوأاكبها زيادة إنتاجية حقيقية. 


1 سورة البقرة/ آية 11۰ 
متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - واللفظ للبخاري: كتاب الإيمان › 
باب الإيمان وقول النبي هة بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص: ج٠/‏ ص١١‏ رقم 
الحديث ( ۸) . 


